
السنة الحادية عشرة ــ العدد /٢٥/٥١٣ كانون الأول ــ ديسمبر ٢٠١١شــــؤون محليـــــة شــــؤون محليـــــة

اعتبر المؤسسة والشركة العامة الصناعية تاجراً في علاقاتها مع غيرها

«الاقتصادية» تنشر تفاصيل قانون إصلاح القطاع العام الصناعي

المؤسسة تاجر في علاقاتها مع الغير
وقـــــد راعــــــى مــــشــــروع الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد فــــي الــــمــــادة رقـــــم (٢) 
ــــشــــركــــات والــــمــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة  ـــمـــؤســـســـات وال يـــتـــم إحــــــــداث ال
إلــغــاؤهــا  أو  تــصــفــيــتــهــا  أو  ــتــهــا  تــجــزئـ أو  دمــجــهــا  أو  الــصــنــاعــيــة 
أو تــغــيــيــر جـــهـــة ارتـــبـــاطـــهـــا بــــقــــرار مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ـــبـــة عـــلـــيـــه، وتــعــتــبــر  ـــمـــتـــرت ــــحــــدد كـــيـــفـــيـــة ذلــــــك والــــنــــتــــائــــج ال ي
الـــمـــؤســـســـة والــــشــــركــــة والــــمــــنــــشــــأة الـــعـــامـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة تــــاجــــراً 
ـــهـــا مـــمـــارســـة جــمــيــع الــنــشــاطــات  فــــي عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــغـــيـــر، ول

المترتبة على ذلك.
كـــمـــا تـــعـــتـــبـــر الــــمــــؤســــســــات والـــــشـــــركـــــات والــــمــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــمــــتــــوافــــقــــة أوضـــــاعـــــهـــــا مـــــع أحــــــكــــــام الــــمــــرســــوم 
أحـــكـــام  وفـــــق  والـــمـــحـــدثـــة  لـــعـــام ١٩٧٤  رقـــــم ١٨  الــتــشــريــعــي 
ورقـــــم ٢٠  لـــعـــام ١٩٧٤  رقــــم ١٨  الــتــشــريــعــيــيــن  ــمــرســومــيــن  ال
حــكــمــاً  مــحــدثــة  لـــعـــام ٢٠٠٥   ٢ قـــم  ر  والـــقـــانـــون  لـــعـــام ١٩٩٤ 

وفق أحكام هذا القانون.
يـــحـــدد صــك  أن  الــــمــــادة (٣):  فــــي  ـــقـــانـــون  ال مــــشــــروع  ويــــحــــدد 
الصناعية  الــعــامــة  الــمــنــشــأة  أو  الــشــركــة  أو  الــمــؤســســة  إحـــــداث 
بـــشـــكـــلٍ خـــــاص مــــا يـــلـــي: اســـمـــهـــا ومــــركــــزهــــا، والـــــغـــــرض الــــذي 
ـــهـــا والـــعـــنـــاصـــر الـــمـــكـــونـــة لــهــا،  أحــــدثــــت مــــن أجــــلــــه، ورأســـمـــال
إضــــافــــة إلـــــى صـــلاحـــيـــاتـــهـــا فــــي مـــمـــارســـة نـــشـــاطـــهـــا والأنـــشـــطـــة 

الاقتصادية.
وجـــاء فــي الــمــادة رقــم (٤) مــن مــشــروع الــقــانــون أنـــه للمؤسسة 
فـــي سبيل  تــتــبــع  الــصــنــاعــيــة أن  الـــعـــامـــة  والـــشـــركـــة والـــمـــنـــشـــأة 
تــحــقــيــق أغـــراضـــهـــا مــخــتــلــف الــوســائــل الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة لــذلــك 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة: تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات 
الــــصــــادرة بــــإحــــداث الـــشـــركـــات والـــمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة 

التابعة لها أو دمجها أو تجزئـتها أو تصفيتها أو إلغاؤها.
أو  دمــــجــــهــــا  أو  لــــهــــا  تــــابــــعــــة  ــــة  ــــتــــصــــادي اق وحـــــــــــدات  وإنــــــشــــــاء 
ومـــراكـــز  فــــــروع  ــــشــــاء  وإن إلــــغــــاؤهــــا،  أو  تــصــفــيــتــهــا  أو  تــجــزئـــتــهــا 

تها أو تصفيتها أو إلغاؤها. لها أو دمجها أو تجزئـُ
ــتــهــا  ــفــال كـــمـــا يـــتـــم إقـــــــراض الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الــصــنــاعــيــة وكـ
ــــــقــــــروض مـــــع الـــــدولـــــة  فـــيـــمـــا تــــعــــقــــده مـــــن قــــــــــروض، وعـــــقـــــد ال

والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية.
كــمــا تضمنت الــمــادة رقـــم (٤) إحــــداث مــراكــز تــدريــب وتــأهــيــل 
ــــصــــنــــاعــــي ومـــشـــاريـــعـــهـــا  ـــــخـــــدم نــــشــــاطــــهــــا ال ـــــحـــــث عــــلــــمــــي ت وب
ـــــراءات  ـــتـــســـاب ب ــهــا الـــتـــابـــعـــة، واكـ ـــشـــاط شــركــات الاقـــتـــصـــاديـــة ون
ــــثــــمــــار أصــــولــــهــــا  الاخـــــــتـــــــراع والــــــعــــــلامــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، واســــت

مـــــع أي شـــخـــصٍ  الــــعــــقــــود والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات  ـــــــــــرام  الــــثــــابــــتــــة، وإب
طبيعي أو اعتباري لتحقيق أغراضها.

المسؤول أمام الوزير
وجـــاء فــي الــمــادة رقـــم (٥) مــن الــفــصــل الــثــانــي أن يــتــولــى إدارة 

المؤسسة العامة الصناعية: مجلس إدارة، ومدير عام.
الــمــؤســســة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  يـــســـمـــى   (٦) رقــــــم  الـــــمـــــادة 
الــــعــــامــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــــن خـــــــارج الـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــهـــا بـــــقـــــرار مــن 
ــــوزيــــر فــــي ضـــوء  ــــراح ال ــــت ـــــــــوزراء بــــنــــاءً عـــلـــى اق ـــيـــس مــجــلــس ال رئ
مـــــؤهـــــلات يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا، ويـــــحـــــدد فـــيـــه أجـــــــــره وتـــعـــويـــضـــاتـــه، 

ويكون مسؤولاً أمام الوزير.

ــقــرارٍ  كــمــا يــســمــى الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة الــصــنــاعــيــة ب
ـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح  مـــن الــــوزيــــر يـــحـــدد فــيــه أجــــــره وتــعــويــضــاتــه ب
وأمـــــام  الإدارة  مــجــلــس  أمـــــام  مـــســـؤولاً  ويـــكـــون  الإدارة  مــجــلــس 
ــعــامــة الــصــنــاعــيــة  الــــوزيــــر، ويــســمــى مــجــلــس إدارة الــمــؤســســة ال
بــــقــــرار مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــنــــاءً عـــلـــى اقــــتــــراح الـــوزيـــر 
ويــتــألــف مـــن تــســعــة أعـــضـــاء بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس، ولـــضـــرورات 
يـــقـــدرهـــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء يـــجـــوز الـــجـــمـــع بـــيـــن وظــيــفــتــي 
ــر  ــمــدي الــصــنــاعــيــة وال الـــعـــامـــة  ــمــؤســســة  ال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــــعــــام فــــي الـــمـــؤســـســـة لـــعـــضـــويـــة مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا وفـــــي هـــذه  ال
الــــحــــالــــة يـــمـــثـــل الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة اثـــــنـــــان مــن 
الــمــديــريــن الــعــامــلــيــن فـــي الــمــؤســســة لــعــضــويــة مــجــلــس الإدارة 

ــلــرئــيــس، على  ـــعـــام عـــضـــواً ونـــائـــبـــاً ل ويـــكـــون مـــعـــاون الـــمـــديـــر ال
الــشــهــر، ولــه  فـــي  الأقـــــل  مــــرة عــلــى  يــجــتــمــع مــجــلــس الإدارة  أن 
أو  رئــــيــــســــه  مـــــن  بــــــدعــــــوةٍ   – الـــــــضـــــــرورة  عــــنــــد   – يـــجـــتـــمـــع  أن 
ــتــخــذ قـــــرارات مــجــلــس الإدارة  بــطــلــبٍ مـــن أغــلــبــيــة أعـــضـــائـــه، وتُ
بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصــــــــــــوات وفــــــي حــــــال تـــــســـــاوي الأصــــــــــــوات يـــرجـــح 

جانب رئيس مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة يرسم سياسة المؤسسة
الــســلــطــة  هـــو  الإدارة  مــجــلــس  أن   :(٨) رقــــم  الــــمــــادة  وحــــــددت 
الـــمـــخـــتـــصـــة بــــرســــم الـــســـيـــاســـة الــــتــــي تـــســـيـــر عــلــيــهــا الــمــؤســســة 
ــــذي قــامــت مـــن أجــلــه،  الــعــامــة الــصــنــاعــيــة لــتــحــقــيــق الـــغـــرض ال

رفـــعـــت وزارة الــصــنــاعــة مـــشـــروع قـــانـــون إصـــــلاح الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي 
إلـــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــصــيــغــتــه الـــنـــهـــائـــيـــة، ويـــتـــضـــمـــن الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
كــيــفــيــة إحــــــداث الــمــؤســســة والـــشـــركـــة والـــمـــنـــشـــأة وصــلاحــيــتــهــا فـــي مــمــارســة 
ـــشـــاء وحـــــدات اقــتــصــاديــة تــابــعــة لها  نــشــاطــهــا والأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإن
الــمــؤســســات  إقــــــراض  ــهــا وكــيــفــيــة  ل فـــــروع  إنـــشـــاء  أو  ــتــهــا  تــجــزئـ أو  أو دمــجــهــا 
ـــخـــدم نــشــاطــهــا  الـــعـــامـــة وإحــــــــداث مـــركـــز تــــدريــــب وتـــأهـــيـــل وبـــحـــث عــلــمــي ت
ـــهـــا وشـــــــراء وتــمــلــك  الـــصـــنـــاعـــي ومـــشـــاريـــعـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة واســـتـــثـــمـــار أصـــول

الأراضي والعقارات.  
ـــخـــاص  ــــقــــانــــون ال ـــنـــهـــائـــي ال ــــمــــشــــروع ال وحـــصـــلـــت «الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» عـــلـــى ال

ـــعـــام الــصــنــاعــي والــــــذي تضمن  بــمــؤســســات وشــــركــــات ومـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع ال
٢٢ مـــــادة جــــاء فـــي أهـــمـــهـــا إحــــــداث مـــراكـــز تـــدريـــب وتـــأهـــيـــل وبـــحـــث علمي 
ــــشــــاط شــركــاتــهــا  تــــخــــدم نـــشـــاطـــهـــا الـــصـــنـــاعـــي ومـــشـــاريـــعـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة ون
ــتــابــعــة، واكــــتـــســـاب بــــــراءات الاخــــتــــراع والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة، واســتــثــمــار  ال
ــــجــــوز الـــجـــمـــع بـــيـــن وظـــيـــفـــتـــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ـــتـــة، وي ـــثـــاب أصــــولــــهــــا ال
ـــعـــامـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــمــــديــــر الــــعــــام فــــي الـــمـــؤســـســـة لــعــضــويــة  الـــمـــؤســـســـة ال
بـــرســـم  الـــمـــخـــتـــصـــة  الـــســـلـــطـــة  هـــــو  الإدارة  مـــجـــلـــس  إن  إدارتـــــــهـــــــا،  مـــجـــلـــس 
ـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــحــقــيــق  ـــســـيـــاســـة الــــتــــي تـــســـيـــر عـــلـــيـــهـــا ال ال
ــــذي قــامــت مـــن أجـــلـــه، ويــتــمــتــع بــالــصــلاحــيــات الـــلازمـــة لتمكين  الـــغـــرض ال

المؤسسة من القيام بأعمالها.
الــصــنــاعــيــة،  الـــعـــامـــة  الـــمـــنـــشـــآت  أو  الـــشـــركـــات  أو  الـــمـــؤســـســـات  تــعــمــل  كــمــا 
ــــهــــا مــــن أمـــــــــوال الـــــدولـــــة الـــخـــاصـــة إلا مــا  بـــضـــمـــانـــة الـــــدولـــــة وتـــعـــتـــبـــر أمــــوال
خـــصّـــص مــنــهــا لــمــنــفــعــةٍ عـــامـــة، وتــخــضــع اتـــفـــاقـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار والـــشـــراكـــة 

والتأجير إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتــمــتــلــك الــمــنــشــأة الــعــامــة الــصــنــاعــيــة رأســمــالــهــا وإدارتــــهــــا بــالــكــامــل أو الــتــي 
تــابــعــة، وتستفيد  فــي رأســمــالــهــا عــن نسبة ٥١٪ شــركــات  تــقــل مــشــاركـــتــهــا  لا 
مـــن جــمــيــع الـــمـــزايـــا، والإعـــــفـــــاءات والــتــســهــيــلات الــمــمــنــوحــة لــلــمــؤســســة أو 

الشركة أو المنشأة العامة الصناعية.

لن يتم تحويلها إلى قابضة
وبــيــنــت مــحــمــود أن الــشــكــل الــقــانــونــي لــشــركــات ومــؤســســات 
الــقــطــاع الـــعـــام لـــن يــتــغــيــر، والـــقـــانـــون الــجــديــد ســيــبــقــي على 
الــشــكــل الــقــانــونــي لــلــشــركــات الــعــامــة ولـــن يــتــم تــحــويــلــهــا إلــى 
شــــركــــات قـــابـــضـــة، لـــكـــن تــــم أخــــــذ مــــن الـــشـــركـــات الــقــابــضــة 
الـــصـــلاحـــيـــات، والــمــؤســســة الـــعـــامـــة ســــوف تــعــامــل مــعــامــلــة 
الـــشـــركـــة الــقــابــضــة مـــن حــيــث الـــصـــلاحـــيـــات فــقــط والــشــركــة 
الـــتـــابـــعـــة تـــعـــامـــل مــعــامــلــة الـــشـــركـــة الــمــســاهــمــة مــــن نــاحــيــة 

الصلاحيات، والشكل القانوني لن يتغير.
وأوضـــــحـــــت مـــحـــمـــود أن جــمــيــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة 

ــــون الـــــخـــــاص بـــــإصـــــلاح مــــؤســــســــات وشــــركــــات  ــــقــــان إعـــــــــداد ال
ومــــنــــشــــآت الــــقــــطــــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي لـــديـــهـــم الــــخــــبــــرة فــي 
إدارات  مـــجـــالـــس  أعـــــضـــــاء  مـــــن  وبـــعـــضـــهـــم  الـــــعـــــام  الــــقــــطــــاع 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام ومــــن الـــلـــجـــان الإداريـــــــــة، ووفـــق 
الــمــخــتــصــة  الــســلــطــة  هــــو  الإدارة  مــجــلــس  الــــجــــدي  ـــون  ـــقـــان ال
ـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ـــســـيـــاســـة الــــتــــي تـــســـيـــر عـــلـــيـــهـــا ال بــــرســــم ال
ـــــــذي قــــامــــت مـــــن أجــــلــــه،  الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــحــقــيــق الـــــغـــــرض ال
ويـــتـــمـــتـــع بـــالـــصـــلاحـــيـــات الـــــلازمـــــة لــتــمــكــيــن الـــمـــؤســـســـة مــن 
ــقــيــام بــأعــمــالــهــا وفـــقـــاً لــغــايــاتــهــا ويــعــتــبــر مـــســـؤولاً مــســؤولــيــةً  ال
والإدارة  تـــنـــفـــيـــذهـــا  وحــــســــن  الـــخـــطـــط  إقـــــــــرار  عـــــن  كــــامــــلــــةً 

الشكل القانوني 
لشركات ومؤسسات 
القطاع العام 
لن يتغير وإنما 
الصلاحيات

قـــالـــت رئــيــســة لــجــنــة إصـــــلاح الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي فـــــدوى مــحــمــود فـــي تــصــريــح لــــ«الاقـــتـــصـــاديـــة»: إن أبــــرز 
ـــعـــام هـــي الــعــمــالــة والــمــلــكــيــة، ثم  ـــإصـــلاح الـــقـــطـــاع ال ـــخـــاص ب الـــنـــقـــاط الـــتـــي اســتــنــد إلــيــهــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون ال
تــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــشــركــات الــقــطــاع الــعــام الــتــي تــعــرضــت لــهــا هـــذه الــشــركــات خـــلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
إضــافــة إلـــى مــنــح مــجــالــس الإدارات الــمــزيــد مــن الــصــلاحــيــات والــمــرونــة كــي تتمكن مــن اتــخــاذ الــقــرار المناسب 

في الوقت المناسب.
الــــــوزارة  لأن  مــخــتــلــفــاً  ســيــكــون  الـــجـــديـــد  ـــقـــانـــون  ال وفــــق  الــصــنــاعــة  وزارة  دور  إن  مـــحـــمـــود:  فـــــدوى  وأضــــافــــت 
ســـتـــقـــوم بــــرســــم الـــســـيـــاســـات ثــــم تــــراقــــب وتــــشــــرف وتـــقـــيـــم وســـيـــتـــم تـــحـــديـــد الــــعــــلاقــــة بـــيـــن وزارة الــصــنــاعــة 

والشركات والمؤسسات سوف تعمل على أساس أنها تاجر.


